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مجلس الوزراء یُلزم الجهات الحکومیة بتنفیذ توصیات السلامة الصناعیة

 

نخیل نیوز | متابعة

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الیوم الخمیس، توجیهًا ملزمًا لجمیع الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة، وکذلك

المحافظات، بتنفیذ توصیات اجتماع “خدمة السلامة الصناعیة” المنعقد بتاریخ 21 أیار 2025، بالتنسیق مع وزارة الداخلیة/

مدیریة الدفاع المدني.

وأکد البیان،  أهمیة الالتزام ببنود قانون الدفاع المدني (44 لسنة 2013)، حیث تضمنت التوصیات ما یلي:

• إعداد خطط السلامة والطوارئ  المنشآت کافة، مع إجراء تدریبات دوریة.

• تخصیص موارد مالیة ضمن الموازنات لتنفیذ مشاریع الدفاع المدني.

• عدم منح التراخیص للأنشطة التجاریة والصناعیة إلا بعد موافقة مدیریة الدفاع المدني.

• استحداث تشکیلات دفاع مدني ترتبط إداریًا بالمؤسسات الرسمیة وفنیًا بمدیریة الدفاع المدني.

• إنشاء مراکز ومفارز للدفاع المدني  مقرات الجهات الحکومیة والمشاریع الحیویة.

• إلزام الوزارات بتقاریر نصف سنویة حول إجراءات الدفاع المدني.

• منع استخدام مواد قابلة للاشتعال  البناء مثل “السندویج بنل” و”الالیکوبوند”.

• تنسیق مشترك لتفکیك الأسواق والمخازن العشوائیة.
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• عدم إیصال الماء والکهرباء لأي مشروع ما لم یستوفِ شروط السلامة.

• مشارکة الدفاع المدني  وضع المواصفات الفنیة ومنح شهادات الاعتماد.

• إخضاع المواد والمعدات المستوردة للفحص قبل دخولها البلاد.

• تضمین مناهج التعلیم توصیات الدفاع المدني  المدارس والمعاهد والکلیات.

• إنشاء فوهات حریق قرب الأسواق والمجمعات التجاریة والسکنیة.

• إنشاء مفارز إطفاء  المجمعات السکنیة من قبل الهیئة الوطنیة للاستثمار.

• تشجیع استخدام الطاقة النظیفة بدلاً من المولدات وخزانات الوقود  الأبنیة.

وتأتي هذه الإجراءات تعزیزًا لأمن وسلامة المواطنین والمنشآت  جمیع القطاعات، ومنعًا لتکرار حوادث الحریق

والانهیارات التي أودت بحیاة الأبریاء  السنوات الماضیة.

 


